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Abstract: the concept of  arbitration  in the Iraqi law does not   

much  differ from  the one in the Egyptian law , but there is a 

simple difference  from where  the  nature of  arbitration in Iraqi 

law؛Iraqi  civil procedural law number  83  of 1969  specified  

twenty six  articles  to organize  arbitration, where  the said  law 

provided  in chapter  two of this chapter  to arbitrate (and it 

comes without specifying whether it was international or interior 

) and  also investment law  number 13 of 2006 amended with law 

number 2 of 2010 and law number 50 of 2015 article 27  touched 

on to arbitration ,however  the Iraqi project does not allow 

implementation of  arbitration decision unless it goes through the 

Iraqi judiciary  as adversaries will resort to courts and spending 

efforts ,increasing expenses and twisting the intention , while in 

Egypt ,there is special law specialized in arbitration and this is 

law number 27 of 1994. and assigned the mission of taking look 

of arbitration decision to courts of first instance whether it was 

interior and at the court of appeal of Cairo if it was international 

unless the two parties agree on another court of appeal in Egypt. 
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 محمد عبدالحسين سلطان الباحث 
 ايران ،قم ،قم الحكومية كلية الحقوق، جامعة

tujr@tu.edu.iq 
 

 جليل قنواتي د. 

 ، ايرانقمكلية الحقوق، جامعة قم الحكومية، 
 
 

مفهوم التحكيم في القانون العراقي لا يختلف كثيراً عنه في القانون المصري لكن   :ةالخلاص
هناك اختلاف  بسيط من حيث  طبيعة التحكيم في القانون العراقي وقد  خصص" قانون 

مادة (ستة وعشرين مادة لتنظم 69/م" )9191( لسنة 38المرافعات المدني العراقي رقم )
)وجاء مطلقاً دون  الباب الثاني منه على التحكيم   في المذكور  التحكيم، حيث  نص القانون 

-م/ 6009(لسنة  98،كما تطرق قانون الاستثمار رقم )ان يحدد ان كان دولياً او داخلياً (
 (62المادة )-/م 6090( لسنة 00قم )/م "،والقانون ر  6090لسنة  ( 6المعدل بالقانون رقم") 

تنفيذ قرار التحكيم مالم يمر بالقضاء العراقي  زشرع العراقي لم يجمنه" ،الى التحكيم  الا ان الم
اذ يلجئ المتنازعين من بعده الى المحاكم فتتضاعف النفقات ويزداد الجهد  ويلتوي عليهم 

 (62)مقصدهم في هذا المجال بينما في مصر هناك قانون خاص بالتحكيم وهو القانون رقم 
واوكل مهمة النظر بقرار التحكيم بمحاكم البداءة ان كان داخليا وبمحكمة م  /9114لســـــــــــــــــــــــنة  

 استئناف القاهرة ان كان دولياً مالم يتفق الطرفان على محكمة استئناف اخرى في مصر.
 

 , كلية الحقوق، جامعة تكريت0202  ©

 معلومات البحث :
                                

 تواريخ البحث:

 6066 / ايار / 99لام : الاست -
 6066 / حزيران / 98القبول :  -
 6068/ آذار  /9النشر المباشر :  -

 
 الكلمات المفتاحية :

 

 مفهوم التحكيم.  -
 .طبيعة التحكيم  -
 .النشأة والتطور-
 .التحكيم الدولي -
 .التحكيم الداخلي -
 

 المقدمة :
ارسي علم القانون كونه من العلـوم المعارـرة حيـث تكمـن لمفهوم التحكيم ونشأته ضرورة ملحة لد         

اهميته في ميادين التجارة والاستثمار، لما له من مميزات تميزه عن القضاء العادي وتجعل اللجوء اليه من 
قبل المتخارمين اقرب من القضاء، لما يمتلكه من سرعة في القـرار وتبسـيط فـي الاجـراءات  وضـ ط فـي 

ن كامـل سسـرار التجـار والمسـتثمرين ، كمـا للتحكـيم ميـزة اخـرى وهـي اختيـار القــانون النفقـات وسـرية وكتمـا
الواجــا التطبيــق ســواء كــان وطنــي ام اجنبــيل وكــل هــذا جعلنــا نبحــث فــي مجــال التحكــيم عســى ان يكــون 
بحثنــا بحثــاً يســـتفاد منــه فـــي المســتقبل لتشـــجير التجــار والمســـتثمرين لينفقــوا ر و  امـــوالهم وهــم مطمئنـــين 
ونشجعهم من خلال ترسيخ المفاهيم العامة والبحوث المقارنة على ذلك لتكون البلدان بيئة آمنـة سرـحاب 
ر و  الامــوال ســواء كــانوا شخصــيات طبيعــة ام معنويــة فــأن اجــدنا فهــو مــن عنــد   ســبحانه وتعــالى وان 

 اخطئنا فهو من انفسنا وهو ولي التوفيق والسداد .
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ة البحـث فــي معرفــة المبـادم العامــة للتحكـيم التــي تثقــف علـى اهميــة التحكــيم تتجســد اهميــ : اهميةة الحثةة 
 واللجوء اليه في مخارمات  العقود الخارة سواء كان دوليا او محلياً .

( 69تتلخص منهجية بحثنا بالمقارنة ما بين القانون العراقي الذي استهدف التحكيم في)  :منهجية الحث  
/م كمـــا اســتخدمنا المـــنها الاســـتقرا ي الـــذي 9114( لســـنة 62مصــري رقـــم) مــادة منـــه  وقـــانون التحكـــيم ال

 يستقرأ آراء رجالات الفقه والقضاء .
لا يوجد قانون خاص بالتحكيم في العراق مما يعقد الامر على حل المنازعات التجاريـة ،  : مشكلة الحث 

/م (وهــو يعــد قــانون  9191م ) واكتفــى المشــرع العراقــي بقــانون المرافعــات المدنيــة العراقــي والمصــوب عــا
 قديم قد لا يتلاءم والتطورات الحارلة في ميادين التجارة  والاستثمار المعاررين.

:  لا يوجـد اخـتلاف مـن حيـث المفهـوم فـي التحكـيم سـواء فـي العـراق  او مصـر  وملخـص  فرضية الحث 
نــزاع قــا م وهــو قضــاء مفهومــه  انــه )اتفــاق بــين طــرفين لاختيــار شــخص نالــث او اكثــر مــن شــخص لحســم 

خاص أو قضـاء عرفـي (،ولكـن يوجـد بعـت الاختلافـات مـن حيـث الطبيعـة القانونيـة للتحكـيم فـي كـل مـن 
الفقــرة /م"، 9114(لسـنة  62( مــن قـانون التحكــيم المصـري  رقــم) 1مـادة) العـراق ومصــر روقـد نصــ   "ال

ا القـانون الـى القضـاء المصـري يكون الاختصاص بنظر مسا ل التحكيم التي يحيلهـا هـذ)"–( منه على 9)
للمحكمــة المختصــة أرــلًا بنظــر النــزاع أمــا كذا كــان التحكــيم تجاريــاً دوليــاً  ســواء جــرى فــي مصــر أو فــي 

فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفـق الطرفـان علـى اختصـاص محكمـة  -خارج مصر 
مـن قـانون المرافعـات المدنيـة العراقـي -(9رة )( الفقـ626المـادة ")استئناف أخرى في مصر(". بينما نص  

لا ينفذ قرار المحكمين لدى دوا ر التنفيذ سواء كان تعييـنهم قضـاءً أو اتفاقـا مـا لـم تصـادق عليـه  "-على :
 المحكمة المختصة بالنزاع بناءً على طلا أحد الطرفين وبعد دفر الرسوم المقررة".

 وهي وكالاتي : : يتكون البحث من نلاث مباحث هيكلية الحث 
 ويتكون من مطلبين وكالاتي : -المبحث الاول : مفهوم التحكيم
 المطلا الاول : التحكيم ل ةً .

 المطلا الثاني : التحكيم ارطلاحاً .
 ويتكون من مطلبين وكالاتي : - المبحث الثاني : نشأت التحكيم وتطوره

 المطلا الاول : نشأت التحكيم.
 كيم .المطلا الثاني : تطور التح

 ويتكون من مطلبين وكالاتي : -المبحث الثالث :طبيعة التحكيم واهم انواعه
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 المطلا الاول : طبيعة التحكيم واهم انواعه في العراق .
 المطلا الثاني : طبيعة التحكيم واهم انواعه في مصر.

 المحث  الاول
 مفهوم التثكيم
والفقهـاء القـانونين ) سـواء فـي العـراق ين الاسـلامييرتبط المعنى الارطلاحي للتحكيم عند الفقهاء 

بأرــل الحكــم فــي الل ــة وهــذا مــا ســنبحثه  ل ــةً وارــطلاحاً ومــن خــلال مطلبــين  ر يســين   ام فــي مصــر(
 المطلا الاول منه التحكيم ل ةً والمطلا الثاني التحكيم ارطلاحاُ وكالاتي :

 التثكيم لغة  الأول / المطلب  
م  بتشــديد الكــاف وفــتم المــيم اي قضــى وفصــل ويقــال حكمــوه التحكــيم ل ــةً  هــو مصــدر لفعــل حكــ

وتحكـم فـي الامـر اي حكـم (9)بينهم اي امروه ان يحكم ويقال كذلك حكمنا فلاناً فيما بيننا اي اجزنـا حكمـه 
وقالو ايضا ان التحكـيم  (6)فيه وفصل برأيه وتصرف فيه وفق مشيئته واحتكم في الامر يعني قبل التحكيم 

حكــم بمعنــى قضــى ، وقــد حكــم بيــنهم يحكــم بالضــم حكمــا وحكــم لــه وعليــه   والحكــم  مصــدر مــن الجــذر
بفتحتــين الحــاكم وحكمــه فــي مالــه تحكيمــاً اذ  جعــل اليــه الحكــم فيــه فــاحتكم عليــه فــي ذلــك واحتكمــوا الــى 
الحاكم وتحاكموا وحاكمته الـى القاضـي ، رافعتـه وتحاكمنـا اليـه واحتكمنـا ، وهـو يتـولى الحكومـات ويفصـل 

لوجــاء ايضــا بــأن تجعــل الحكــم فيمــا لــك (8) الخصــومات، والمحاكمــة : المخارــمة الــى القاضــي )الحــاكم(
لوعرفـه العـرب (4)ل يرك ، يقال حكمته في مالي اذ جعل  اليه الحكم فيه )المال(، اي فوض  الحكـم اليـه 

يه ، والحكم الحكمة الحكم : مصدر قوله حكم بينهم يحكم اي يقضي ويحكم له او يحكم عل-القدامى بانه:
 من العلم والحكيم المتقن للأمور وقد حكم بضم الكاف رار حكيماً 

 أبني حنيفة احكموا سفهاءكم   ............ اني اخاف عليكم ان اغضا    قال جرير : 
 .(0)قد قلتها ليقال : من ذا قا لها  وغريبة تأتي الملوك حكيمة  .......      وقال الاعشى: 

                                                             
 .931-933ص-/هـ9494  –بيروت  –دار لسان العرب"  –()لسان العرب  –ابن منظور " (9)
 –بيروت -0ط –")المطبعة الكانوليكية("  –القسم اسول  –() المنجد في الل ة والعلوم –الاب لويس -اليسوعي  (6)

 .946ص –م 9162
 .91ص6098-9الاردن ط–دراسة مقارنة  –التحكيم في الصناعات المالية  –ونا عمر علي س –عبادي (8)
 .619ص -9134 -ب داد -9ط–"نظام القضاء في الشريعة الاسلامية  –عبد الكريم زيدان " (4)
 .949ص -مصدر سابق-لسان العرب   –بن منظور  محمد بن مكرم (0)
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،وفـي الحـديث : الخلافـة فـي قـريح والحكـم فـي اسنصـار (9)شـيخ المجـرب المنسـوب الـى الحكمـة والحكم ال
ان   هــو  -وفــي حــديث أبــي شــريم انــه كــان يكنــى أبــا الحكــم فقــال النبــي: ) رــلى   عليــه والــه وســلم (

 .(6)وكناه أبي شريم وإنما كره له ذلك ،لئلا يشارك    في رفته ( )الحكم 
 التثكيم اصطلاحا  /  ثانيالمطلب  ال

،وقـد يصـار (8)بنظرة عامة ارطلاحية  يعرف التحكيم بأنه ) تولية خصمين حاكما يحكم بينهمـا( 
الـى التحكــيم لفــت نــزاع معــين او لفــت جميــر المنازعــات الناشــئة عــن العقــد ،"هــذا مــا نصــ  عليــه المــادة 

و يـراد  بـالتحكيم )اقامـة قضـاء (4) معدلال–/م 9191( لسنة 38( من قانون المرافعات العراقي رقم )609)
خـاص يتــولاه افــراد مــزودون بالولايـة ()ولايــة الفصــل ( فــي الخصــومات وذلـك خروجــاً علــى )الارــل العــام( 
وهــو ان اداء العدالــة و يفــة مــن و ــا ف الدولــة ت ديهــا الســلطة القضــا ية فيهــا ،والمشــرع هــو الــذي يجيــز 

داء العدالــة متجــزأ ولايتــه مــن ولايــة) المحــاكم القضــا ية ("، نظــام القضــاء الخــاص حيــث يقــرر ملا متــه س
والاشخاص والاطراف  في الخصومة  هم الذين يقيمونـه ويحـددون اختصارـه ويضـر المشـرع جـزاء علـى 
خروج القضاء الخاص عن حدود كل من تلك الولاية وهذا الاختصاص كمـا يقيـده مـن حيـث القـانون الـذي 

ص سطراف الخصومة  و الخروج من هـذه القيـود فـي النطـاق الـذي يرسـمه يطبقه في الموضوع مر الترخي
ويجعلــه خاضــعاً فــي اداء و يفتــه لرقابــة القضــاء ، فيجيــز الطعــن فيمــا رــدره مــن احكــام ولا تكــون لهــذه 

،كمـا عرفتــه مجلـة اسحكـام العدليـة فـي المــادة (0)الاحكـام قـوة التنفيـذ الا اذا رـدر أمــر  بـذلك مـن القضـاء 
والاتفـاق -بقولها :")اتخاذ الخصـمين شـخص اخـر برضـاهما لفصـل خصـومتهما ودعواهمـا( " - ( 9210)

علــى التحكــيم فــي خــلاف او خصــومة  معينــة يــتم بونيقــة تحكــيم خارــة تســمى )مشــارطة التحكــيم (ويجــوز 
الاتفــاق علــى التحكــيم فــي المخارــمات التــي تنشــأ عنــد  تنفيــذ عقــد معــين علــى محكــم معــين او اكثــر كمــا 

ز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خارـة ،ولا يجـوز الرجـوع عـن ذلـك الاتفـاق الا باتفـاقهم يجو 

                                                             
بيــــــــروت الطبعــــــــة: الرابعـــــــــة  -دار العلــــــــم للملايــــــــين  -المجلــــــــد الاول –الصــــــــحاغ فــــــــي الل ــــــــة والعلــــــــوم  –الجــــــــوهري ((9)

 .630م ص 9132 -  هـ 9402
 .949ص-نفس المصدر اعلاه   –لسان العرب  –محمد بن مكرم بن منظور  (6)
 .619ص– 9ط -9134ب داد  –)نظام القضاء في الشريعة الاسلامية("  –عبد الكريم زيدان " (8)
 ت المدني العراقي) المادة المشار لها اعلاه(.قانون المرافعا–انظر  (4)
المركــــــز القــــــومي لنرــــــدارات القانونيــــــة  - -9ط –التحكــــــيم الــــــدولي بــــــين الشــــــريعة والقــــــانون –يوســـــف حســــــن يوســــــف (0)

 .98ص6098 –القاهرة  –
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،وعرفه فقهاء القـانون بانـه ) احالـة (9)ايضاً اذ يظل شرط التحكيم قا ماً كونه متفق عليه في العقد الر يسي 
احالــة النـزاع الـذي ينشــا فـي المســتقبل  النـزاع الـذي ينشــأ بـين الافـراد جــراء تنفيـذ عقـد بيــنهم او الاتفـاق علـى

جــراء تنفيــذ العقــد المــذكور علــى شــخص او اكثــر للفصــل فيــه ويســمون المحكــم او المحكمــين ،وذلــك ببــدل 
 .(8)وعرفه اخرين بأنه طريقة استثنا ية للفصل في الخصومات (6) اللجوء الى القضاء المختص

لازمنة والتفـاوت فـي الفقـه الاسـلامي سـواء كـان من كل ما سبق نلاحظ ان التحكيم وعلى مر العصور وا-
كمامياً او حنفياً  او قانوناً وضعياً  عراقياً كان أو مصرياً  فإننا نجد ان هذه التعاريف متقاربـة فـي الفا هـا 
ومتطابقة في معانيهـا و لا يوجـد فـرق جـوهري يسـتحق الـذكر وان جميـر هـذه التعـاريف توجـا مـا يلـي فـي 

 -كيما :التحكيم كي يكون تح
 ان يكون برضا من الطرفين المتنازعين فلا يعد تحكيما ان لم يكن برضاهما .-9
 محل التحكيم هو النزاع .-6
 المحكم طرف نالث يفصل بين طرفين متنازعين .-8

وملخصـه :انـه اتفــاق بـين طــرفين لاختيـار شــخص نالـث او اكثـر مــن شـخص لحســم نـزاع قــا م وهـو قضــاء 
 خاص أو قضاء عرفي.

 ث  الثانيالمح
 نشأت التثكيم وتطوره

يبــدو ان التحكــيم قــد عــرف فــي المراحــل الاولــى لتكــوين الفكــر القــانوني  عنــد الانســان  بــل لخلــق 
عليـه لابـد (4)البشر بصورة عامة  نم تطور مر النمو البشـري الحضـاري حتـى بلـم المرحلـة التـي نراهـا اليـوم

أة الخارـة بنظــام التحكـيم ومــن نـم نبحــث فـي تطــوره ان نقسـم مبحثنــا الـى مطلبــين ر يسـين ليــتم بحـث النشــ
 الذي ورل الى ما هو عليه الان وكالاتي : 

 نشأت التثكيمالأول / المطلب 
حيـث  هـر فـي احتكـام ولـدي  -اول  هور للتحكيم فـي العـالم كـان فـي عصـر آدم )عليـه السـلام(

م بـالحق اذ قربـا قربانـاً فتقبـل مـن أحـدهما آدم لقوله تعالى بسم   الرحمن الرحيم :"واتل علـيهم نبـأ ابنـي آد
                                                             

 .94و98ص –المصدر السابق نفسه  -يوسف حسن يوسف (9)
 .8ص -9122-بيروت  -9ج -6ط –"العقود المسماة  – شرغ القانون المدني الجديد –محمد كامل مرسي " (6)
 8ص. -9122بيروت  -مطبعة الفجر –الوجيز في التحكيم  –حسين -الم من  (8)
- 9ب داد ط –مطبعة الخلود  –عقد التحكيم في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي  –قحطان عبد الرحمن  –الدوري  (4)

 89ص –م 9130
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ولم يتقبل من الآخر" ردق   العلي العظيم فعندما اختلفا في أمر بينهما حكم آدم )عليـه السـلام( بينهمـا 
ويبدو ان فكرة التحكيم (9) بأن يقدمان قرباناً، حيث كان حكماً بينهما "وكان حكم التحكيم هو: تقديم القربان"

ادي الحـروب والنزاعـات وقـد تختـاره الشـعوب والقبا ـل المتنازعـة بنفسـها او بواسـطة شـخص ايضاً نشأت لتف
،وقــد عــرف التحكــيم منــذ العصــور الاولــى للمجتمعــات البشــرية حيــث كــان القضــاء يقــوم علــى قــوة (6)نالــث 

سـرة او العشيرة والفرد الذي نصا نفسه قاضيا ومنفذا لقراراته التي يصدرها وهذا ما يسمى )بقضاء رب الا
والقضاء الخاص اساسه الثأر او الانتقام لضحية من عشيرة معينة (.8) قضاء العشيرة او القضاء الخاص (

وكــان هــذا النظــام نظامــا معيبــا سنــه يعكــر الصــفوة (4)تقــرر الانتقــام لضــحيتها ان كانــ  لهــا القــوة لتحقيــق 
القانون والعقل وبالتـالي يصـاب النظـام  والاستقرار ويجعل الفيصل هو القوة وتحكيم نظام ال اب على نظام

،كما ا هرت الحفريات والتقنيات الانرية التي جرت في جنوب العـراق ان السـومريون (0) الاجتماعي بالخلل
عرفـــوا التحكـــيم ومارســـوه فـــي نزاعـــاتهم الداخليـــة والخارجيـــة اذا عثـــر علـــى لـــوغ حجـــري كتـــا عليـــه بالل ـــة 

لى الطورين الاول والثاني مـن عصـر فجـر السـلالات وتتحـدث هـذه السومرية معاهدة رلم يعود تاريخها ا
المعاهدة عن نزاع نشا بين دولتين هما الجح قرب الشطرة في محافظة ذي قار ) الناررية ( في العراق 

مــا المجــاورة لهــا وكـان بــين هــاتين الــدولتين نـزاع بســبا الحــدود والميــاه ومـن اجــل حــل نزاعهمــا  ومدينـة او
ـــالطرق الســـلمية ـــى التحكـــيم   ب ـــا لتفكيـــرهم  (9)لجأتـــا ال ـــا   قـــديما وفق ـــد تنوعـــ  طـــرق التحكـــيم بـــين الن ولق

وعقلياتهم وقد احتكموا في بعت الحالات الى مهـارات الخصـمين الفنيـة كالمسـاهمات الشـعرية او ال نا يـة 
لتـي عرفـ  وكـذلك التحكـيم بطريقـة الاختبـار بالمحنـة  ا (2)او الى العوارض الطار ـة مثـل ارـوات الطيـور 

فــي المجتمعـــات القديمــة ) وتعنـــي القــاء المـــتهم فــي نهـــر او نــار او يطلـــا منــه اختيـــار احــد وعـــاءين فـــي 
 لا احـدهما مـادة سـامة ليشـرب منـه اذا لـم يصـبه اذاً فانـه بـريء والا فانـه المعتـدي ومـن لـم يقبـل بـذلك و

نـزال لعنـة الالـه علـى المخـالفين او يرتضي بقرارات المحكم يطرد من الديار اذا ان بقاءه سيكون سببا في ا

                                                             
 . 62 "سورة الما دة اية رقم (9)
 .62ص -9134 -ب داد –دار دجلة  –الوجيز في تاريخ القانون  –البزاز عبد الرحمن  (6)
 .83ص -9133المورل  –تاريخ القانون  –عبا   -العبودي (8)
 .84ص –بدون سنة طبر  – 9ط -ب داد -مطبعة شفيق –قانون العراق القديم  تاريخ -ربيم -مسكوني (4)
 .88-86ص 9ط -9139 -القاهرة" –دار الفكر العربي  –ضاء المدني( )مبادم الق –وجدي راغا " (0)
 .89ص -9130 -ب داد  -مطبعة الخلود  – 9ط–عقد التحكيم -قحطان عبد الرحمن   –الدوري  (9) 
 63ص –م 9130 -هـ9400 –ب داد –دار الحرية للطباعة  –تاريخ القانون  –هاشم - -الحافظ (2)
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وكــانوا فــي هــذه المجتمعــات يحتكمــون الــى  (9) يهــدر دمــه او يطــرد مــن قبيلتــه التــي عليهــا ان تتبــرأ منــه (
للمكانـة التـي كـانوا يتمتعـون بهـا فـي تلـك المجتمعـات وكـذلك الخـوف  (6) رجالات الدين او ر سـاء العشـا ر

الــى رجــالات الــدين كــونهم وســطاء مــا بــين الانســان والآلهــة  مــن غضــا الالــه مــا دعــا المجتمــر للالتجــاء
لكما مار  العرب التحكيم قبل  هور الاسلام بقرون عديدة وساعد على ذلـك حيـاتهم الاجتماعيـة التـي (8)

وقــد (4)كانـ  تتســم بالقليـة وانعــدام التشـرير ليجلــ وا الـى التحكــيم لفـت المنازعــات التـي كانــ  تحـدث بيــنهم 
العـــرب بالــذكاء والامانـــة ورجاحــة العقــل والســـن ومعرفــة العـــادات والتقاليــد الاجتماعيـــة اتصــف المحكمــون 

وحيــازتهم علــى نقــة المجتمعـــات التــي كانــ  موجـــودة آنــذاك وتــأنيراتهم البهيــة فـــيهم وقــد يكــون المحكـــم او 
ن للعـرب وفـي ذلـك يقـول المـ ري اليعقـوبي: " وكـا(0)المحكمون  ر يس او ر ساء لعشا رهم او احد الرهبـان 

حكام تعود اليها في الامور وتتحاكم في منا راتها وسواء فـي مواريثهـا أ ومياههـا  أو مـا شـاكل ذلـك ،سنـه 
لم يكن دين يعودون  الى شرا عه فكانوا يحكمون اهل الشرف أور الصدق والامانة والر اسة والسـن والمجـد 

ل مــن احــتكم اليــه العــرب هــو "اسفعــى بــن وقــد اشــتهر الكثيــر مــن العــرب بــالتحكيم وكــان او (9) والتجربــة "
اسفعى الجرهمي" الذي كان يحكم بـين بنـي نـزار فـي ميـرانهم نـم "سـليمان بـن نوفـل " نـم "معاويـة بـن عـروة 

الشـذاي وهـو يعمـر بـن عـوف بـن كعـا بـن عـامر بـن ليـث بـن  "نم "سخر بن يعمر بـن نفانـة بـن عـدي" و"
نهم بــالتحكيم "عبــد المطلــا بــن هاشــم" و"حــرب بــن أميــة لامــا فــي قــريح فقــد اشــتهر مــ(2)بكــر بــن كنانــة" 

 .(3)"عبد   بن جدعان "و"الوليد بن الم يرة المخزومي"  و "و"الزبير بن عبد المطلا"
 

 

                                                             
 -م9128-هـ 9818 –ب داد  –مطبعة الازهر  –تاريخ القانون في وادي الرافدين  –كريم ابراهيم عبد ال –ال ازي  (9)

 44ص
 .61ص –مصدر السابق -تاريخ القانون   -الحافظ (6)
 -م9139-لبنان  –بيروت  –دار الجامعية للطباعة والنشر  -تاريخ النظم القانونية والاجتماعية –هشام علي رادق  (8)

 .984و988ص
- -م 9130-6ط-ب داد –دار الساقي للطباعة والنشر  -0ج –المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام  –لي جواد ع (4)

 .90ص
 .994م ص9194-ب داد–مطبعة الارشاد -8ط– 9ج -محاضرات في تاريخ العرب–رالم احمد  -العلي (0)
 -هـ9820 –ي  ع للثقافة والنشردار اهل الب–بيروت لبنان  -9ج –تاريخ اليعقوبي  –احمد ابن يعقوب ابن وها  (9)

 611ص-–م 9100
 .611ص -المصدر نفسه اعلاه -ا حمد بن يعقوب بن وها  (2)
 .809ص -المصدر نفسه اعلاه-احمد بن يعقوب بن وها  (3)
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 تطور التثكيم/  المطلب الثاني
أخــذ التحكــيم يتطـــور شــيئا فشــيئاً كطريـــق قضــا ي الــى  جانـــا القضــاء العــادي وذلـــك مــر تطـــور 

ا اليــه لمــا لــه اهميــة فــي فــت النزاعــات ومــر  هــور الســلطات العامــة ونبــذ الحــروب المجتمعــات وحاجتهــ
كوســيلة هنهــاء الخصــومات وتعــد بــلاد وادي الرافــدين اول مــن لجــات الــى التحكــيم فــي مجتمعاتهــا كونهــا 
وســيلة مــن الوســا ل الســلمية لحــل النزاعــات الدوليــة ونبــذ اســتخدام القــوة ومــن هــذه الوســا ل بــل اهمهــا هــي 

ويورـف التحكـيم علـى (9)مختلـف عليـه بـين الفرقـاء  لجوء الى التحكيم  كوساطة لحل النزاعات وحسم مـاال
حـــــد قـــــول رجـــــالات القـــــانون بانـــــه قضـــــاء العلاقـــــات المتصـــــلة والقضـــــاء العـــــادي بانـــــه قضـــــاء العلاقـــــات 

فـي بحثنـا فـي وممكن ان نبحث في دولتين ومنذ القدم للتطور التاريخي للتحكـيم وهـو مـا يعنينـا (6)المحطمة
 كل العراق ومصر وهذا ما سنتعرض له من خلال فرعين :

 تطور التثكيم في العراقالأول / الفرع 
كمـــا اســــلفنا كن الحفريــــات الانريـــة  فــــي العــــراق ا هـــرت فــــي جنوبــــه وتحديـــد فــــي النارــــرية وان  

نـــزاع التـــي دارت بـــين الســـومريين عرفـــوا التحكـــيم ومارســـوه فـــي نزاعـــاتهم الداخليـــة والدوليـــة وذكرنـــا حادنـــة ال
التـــي لجأتـــا الـــى التحكــيم نتيجـــة التنـــازع علـــى الحــدود والميـــاه وابرمتـــا المعاهـــدة  8قبيلتــين همـــا لجـــح وأومــأ

المـذكورة انفـا واختارتـا بموجبهـا حكمـا محايـدا هـو الملــك ميسـليم احـد ملـوك كـيح وسـيد بـلاد سـومر ويلقــا 
اي ان الدولتين اختارتا حكما محايدا وهـو (4)حلة ملك كيح والتي تعرف الان ب)تل الحجر( قرب مدينة ال

لومن المعاهدات التـي وجـدت ايضـا فـي بـلاد وادي (0)من غير السومريين ليكون حكما بينهما لفت النزاع 
الرافدين )معاهدة الصلم (و)مسلة ميسليم( ونجد ان هذه الحادنة هي اقدم حادنة تحكيم وجدت في التـاريخ 

فيـه التحكـيم والطقـو  والمراسـيم الدينيـة والتـي فيمـا بعـد ارـبح  جـزءا مهمــا وكـذلك الاسـلوب الـذي جـرى 
كمــا تضــمن  المعاهــدة (9)مــن اي بنــود اتفاقيــة تحكــيم تبــرم ومنهــا اداء القســم بالآلهــة العظــام بعــدم نقضــها 

نصا يوجا علـى الـدولتين المتخارـمتين احتـرام حكـم المحكـم وتضـمن  شـرطاً  بإحالـة اي نـزاع بينهمـا قـد 
                                                             

 .993ص -مطبعة العاني-م 9120ب داد  –القانون الدولي  -عبد الحسين  –القطيفي  (9)
 .0ص–م 9100 –القاهرة –مكتبة مدبولي  –التجاري الدولي التحكيم  –عبد المنعم  –دسوقي (6) 

، حاليًا، هي مدينة عراقية قديمة تعود كلى العصر السومري، سكنها )تل جوخة(تُعرّف اليوم بـ “وما )بالسومرية:(  أ (8)
 .”السومريين واسكديين

دار الش ون  -) حضارة وادي الرافدين ("الوجيز في تاريخ الحضارة –مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة –طه باقر " (4)
 .802ص -9ج -ب داد–وزارة الاعلام  –الثقافية العامة 

 .-990ص -ب داد بدون سنة طبر –دار الحرية للطباعة  6ج–نخبة من الباحثين  –حضارات العراق –عامر سليمان  (0)
 .992ص –در نفسه اعلاه المص–عامر سليمان  (9)
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وهكذا اخذ التحكيم يتطور شيئا فشـيئا فـي بـلاد وادي الرافـدين الـذي (9)نشأ عند ترسيم الحدود الى التحكيم ي
اربم افراده يلتجئون الى التحكيم من خلال تولية اكبر الاعضاء سنا في خصـومة معينـة وانتخابـه ليكـون 

كان بواسطة الدولة التـي تتـدخل  حكما بين الفرقاء منهم وكان التحكيم في تلك المرحلة يعني القضاء حيث
في فت النزاعات القا مة وكان المحكم يصدر حكما باسم المجتمر اي ان التحكيم في العراق كـان بسـياق 

وكان هذا سا دا الى وق  معارر بدليل انضمام العراق الى بروتوكول جنيف  (6)الو يفة العامة للمجتمر 
 /م.9168عام 

 في مصرتطور التثكيم /  الفرع الثاني
للتحكيم في مصر سلسلة تطورية متراتبـة قديمـة حديثـة فلقـد كـان الاجـداد مـن الفراعنـة المصـريين  

يقومون بمهمة القضاء نيابة عن الملك الذي يعد القاضي الاول في ذلك الزمان وان مهمة المهنة تنحصر 
لامــراء نيابــة عــن الملــك نــم فــي المــدن الكبــرى حيــث المعابــد امــا فــي الاقــاليم فــان مهمــة القضــاء يتولاهــا ا

استقلوا بسلطة القضـاء التـي ارـبح  منفصـلة عـن الملـك منـذ عهـد الاسـرة السادسـة وكانـ  الاحكـام التـي 
والــذي يلجــأ اليــه (8)يصــدرها الامــراء قطعيــة ونها يــة غيــر قابلــة للطعــن وكــان التحكــيم الــى جانــا القضــاء 

ـــ ـــا يســـمونه اتف ـــا الافـــراد بمحـــت ارادتهـــم اذ يبرمـــون اتفاق ـــة شـــرط التحكـــيم فـــي وقتن اق التحكـــيم) وهـــو بمثاب
الحاضــر ( ويحــددون بموجبــه المحكــم او المحكمــين والاجــراءات التحكيميــة الواجــا اتباعهــا هرــدار حكــم 
التحكــيم الــذي يعــد نها يــا وواجــا التنفيــذ دون الحاجــة الــى تصــديق مــن جهــة اخــرى وكــان ذلــك فــي الوقــ  

والدفاع المشترك الذي بموجبه يعد كل فرد واحدا مـن الجماعـة وان يسود المجتمر المصري مبدأ التضامن 
وكانـ  هـذه اللبنـة الاولـى التـي اسـتمد التحكـيم المصـري قوتـه منهـا (4)المجتمر متضامن للدفاع عن افـراده 

الـى ان تطــور شــيئا فشــيئا الــى يومنـا الحــالي وكانــ  مصــر مــن اولـى الــدول التــي انضــم  الــى الاتفاقيــات 
 ي تخص التحكيم كما ان لها قانون خاص يعنى بالتحكيم سواء كان داخليا او دوليا.الدولية الت

 

                                                             
 –هــ9460م 9111-م في المملكة العربية السعودية الناشر معهد الادراة العامة بالمملكة السعودية التحكي–محمد  -البجاد (9)

 .60ص
 .042ص –م 9139 -ب داد–دار الرشيد للنشر –الفكر السياسي في العراق القديم"  –" عبد الرضا –الطعان  (6)
-جامعة القاهرة  –كلية الحقوق  –الشريعة الاسلامية  التحكيم في دكتوراه بعنوان رسالة –اسماعيل احمد محمد  -الاطل (8)

 .66ص–م 9139
اطروحة دكتوراه من كلية الحقوق جامعة  –نظام المحلفين في التشرير الجنا ي المقارن  –محمد ابو شادي عبد الحليم  (4)

 .9086ص -م9130 –منشأة المعارف باهسكندرية –شمس 
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 المحث  الثال 
 طبيعة التثكيم واهم انواعه

لكل من جمهورية العراق وجمهورية مصر طبيعة وانواع  للتحكيم سواء كان تجارياً ام مدنياً وسواء   
الناحيـة القانونيـة وهـذا مـا سنسـلط الضـوء عليـه مـن خـلال كان داخلياً ام دولياً وقد تكون مختلفـة قلـيلًا مـن 

مطلبــين الاول منــه ســيكون عــن طبيعــة التحكــيم واهــم انواعــه فــي العــراق والمطلــا الثــاني منــه ســيكون مــن 
حصة جمهورية مصر وطبيعة التحكـيم واهـم الانـواع التحكيميـة التـي تنتشـر هنـاك وحسـا قـوانين كـل دولـة 

  -وكالاتي :
 طبيعة التثكيم واهم انواعه في العراق/ الأول المطلب 
مادة (من 69/م "ستاً وعشرين )9191( لسنة 38خصص "قانون المرافعات المدني العراقي رقم ) 

( ،لتــنظم امــور التحكــيم منــذ الاتفــاق علــى التحكــيم حتــى رــدور قــرار الحكــم وتنفيــذه لكــن لا 629 -609)
ت المـواد اعـلاه علـى التحكـيم الـذي يجـري فـي العـراق وان توجد اية اشارة الى التحكيم الـدولي وانمـا اقتصـر 

كان بين اطراف عراقيين واطراف اخرى من غير الجنسية العراقية وهنا تجدر الاشـارة الـى ان التشـرير فـي 
العراق  اختلف عن باقي التشريعات في هذا الاتجـاه وهنـا نتسـاءل هـل يجـوز تطبيـق القـانون غيـر العراقـي 

ري فـي العـراق نهنـاك مـن المشـرعين مـن يـذها الـى انـه لا مـانر مـن ذلـك اذا كانـ  في التحكـيم الـذي يجـ
 احكـــام القـــانون الاجنبـــي او عرفـــه لا تخـــالف النظـــام العـــام والآداب العامـــة مســـتندين فـــي ذلـــك الـــى نـــص

ـــه -( 86المـــادة )  ـــانون أجنبـــي قررت ـــانون المـــدني العراقـــي" :التـــي جـــاء فيهـــا :"لا يجـــوز تطبيـــق ق مـــن "الق
ولكننــا نــرى ان المــادة (9) ص الســابقة اذا كانــ  هــذه اسحكــام مخالفــة للنظـام العــام والآداب العامــة "،النصـو 

( وعليــه فــان المــادة المــذكورة لا 89-90المــذكورة بإشــارتها الــى النصــوص الســابقة لهــا تعنــي المــواد مــن )
العـراق ولكـن هنـاك مـواد تصلم ان تكون سندا لجواز تطبيق القانون الاجنبي في التحكـيم الـذي يجـري فـي 

اخرى مـن مـواد  القـانون المـدني وهـي الاكثـر رـلة باتفـاق الطـرفين فـي التحكـيم علـى تطبيـق قـانون معـين 
" )يســــري علــــى -( منــــه9غيـــر القــــانون العراقــــي وهــــي المــــادة الخامســــة والعشــــرين التـــي جــــاء فــــي الفقــــرة )

المشترك للمتعاقـدين اذا اتحـدا موطنـاً فـإذا اختلفـا الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن 
يسري قانون الدولة التي يوجد فيهـا العقـد هـذا مـالم يتفـق المتعاقـدان أو يتبـين مـن الظـروف ان قانونـاً آخـر 
يراد تطبيقه(" ،ان العبارة الاخيرة تعطي للطرفين الحـق والحريـة فـي اختيـار قـانون معـين كالقـانون الاجنبـي 

موضــوع النــزاع فــي التحكــيم وقــد يكــون اختيــارهم للقــانون المــذكور بشــكل رــريم او ضــمني لتطبيقــه علــى 
                                                             

 .93ص–م 9122-بيروت  –مطبعة الفجر  –الوجيز في التحكيم  –حسين الم من  (9)
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وبالطبر يجا ان لا ي دي ذلك الى مخالفة قواعد النظام العام والآداب العامة في العراق ومن الواضم ان 
ـــانون العراقـــي اذا كـــان اطـــراف النـــزاع مـــن المـــ ـــار قـــانون غيـــر الق واطنين المشـــرع العراقـــي لا يســـمم باختي

العراقيين لان في ذلك وحسا وجهة نظر المشرع العراقي افلات من احكام القانون العراقـي ولكـن اذا كـان 
احــد اطـــراف النــزاع او كليهـــا مـــن الجنســية غيـــر العراقيــة فـــيمكن عنـــدها اختيــار قـــانون اخــر غيـــر القـــانون 

تـى وان كـان موضـوع النـزاع يتعلـق ومـن الجـدير بالـذكر الـى انـه ح (9)العراقي لتطبيقه على موضوع النـزاع 
بالتجارة الدولية وكان اطراف النزاع غير العراقيين او احد الاطراف من الجنسـية العراقيـة والاخـر مـن غيـر 
العراقيين فان القـانون العراقـي يعتبـر التحكـيم داخليـا مـادام يـتم فـي العـراق وعليـه يخضـر لقـانون المرافعـات 

يـــث الاجـــراءات والرقابـــة للمحكمـــة المختصـــة وطـــرق الطعـــن فـــي حكـــم المـــدني العراقـــي انـــف الـــذكر مـــن ح
(منـه والمتضـمنة 9الفقرة ) -(626التحكيم وضرورة المصادقة عليه من قبل المحكمة وذلك حسا المادة) 

لكي يكتسا حجية الامر المضي به وينفذ لدى دوا ر التنفيذ بعـد المصـادقة ،وهنـاك تعليمـات رـدرت مـن 
بعت العقود خاضعة لولاية القضاء العراقي مثال ذلك العقود العامة لمقاولات اعمال وزارة التخطيط تجعل 

لامــا علــى رــعيد التعامــل الــدولي وموقــف العــراق مــن اتفــاق (6)(92(والمــادة)  92الهندسـة المدنيــة المــادة) 
للجـوء التحكيم فـي شـرط وجـوده فـي العقـد ابتـداءً فنجـد ان موقفـه بشـكل عـام موقـف غيـر ايجـابي ويتجنـا ا

الى التحكيم لحل النزاع القا م عن تلك العقود التجارية الدوليـة وقـد اعتبـر التحكـيم هـو تجـاوز علـى السـيادة 
العراقية وبالتالي الانتقاص مـن قيمـة المحـاكم العراقيـة ، وتبقـى المشـكلة قا مـة  بشـأن تنفيـذ احكـام التحكـيم 

( 80أنها الــى قــانون تنفيــذ اسحكــام اسجنبيــة رقــم) الاجنبيــة الصــادرة خــارج جمهوريــة العــراق فــاذا رجعنــا بشــ
/م "فأننــا لا نجــد فيــه اي نــص يجيــز تنفيــذ احكــام التحكــيم الاجنبيــة فــي العــراق فهــذا لقــانون 9163لســنة 

يشــترط فــي المــادة اسولــى منــه ان يكــون الحكــم اسجنبــي المطلــوب تنفيــذه فــي العــراق رــادراً مــن محكمــة 
راق باهضــافة الــى الشــروط الاخــرى التــي تطلبهــا تلــك اسحكــام وضــرورة أجنبيــة مختصــة م لفــة خــارج العــ

عرضها على المحكمة العراقيـة "المختصـة وارـدارها الامـر النهـا ي بتنفيـذها فـي العـراق وهـذا الـراي ايضـا 
ولا توجد حالات تنفيذ تحكيم حكم اجنبي في العراق باستثناء الاحكام التي ,(8)ل البية المشرعين في العراق 

قــد تصــدر مــن دول وقعــ  او انضــم  العــراق معهــا فــي اتفاقيــات دوليــة  ذات شــأن وذلــك مــا ســيظهر لنــا 

                                                             
 696ص -/م 9128 -دار الحرية للطباعة  –ب داد -9-ط –القانون الدولي الخاص"  –ممدوغ عبد الكريم حافظ " (9)

 وما بعدها .
 ة .والميكانيكي مقاولات الاعمال الكهربا ية –الشروط العامة التي وضعتها وزارة التخطيط العراقية للأعمال الهندسية  (6)
 .603/م ص9136 -(ب داد1(سنة )94مجلة القانون المقارن العدد)  –تنفيذ الاحكام الاجنبية  –داوودي غالا  (8)
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مليــا فــي فصــلنا الثــاني مــن خــلال البحــث فــي اتفاقيــات التحكــيم الدوليــة وموقــف مشــرع العــراق منهــا لوفــي 
 له في فرعين :التحكيم الخاص والتحكيم المنظم وهذا ما سنتناو -العراق يفرق بين نوعين من التحكيم  

 التثكيم الخاصالأول / الفرع 
"هــو الـــذي يـــتم بمعرفـــة محكـــم أو محكمـــين يختـــارهم الخصـــوم ووفقـــاً لمـــا يحـــدده هـــ لاء مـــن قواعـــد 
واجراءات "،وهذا ألنـوع مـن التحكـيم لا يلجـأ المتنـازعين  الـى هيئـة تحكيميـة دا ميـة او منظمـة سـلفاً تفصـل 

نظامها وانما يلجأ الخصوم الـى اختيـار محكـم او اكثـر بمعـرفتهم فيما يعرض عليها وفق اجراءات يحددها 
وحــــريتهم نــــم يتــــولى هــــ لاء المحكمــــون الفصــــل فــــي الخصــــومة  المعروضــــة علــــيهم وفقــــاً لمــــا يحــــدده لهــــم 
المتنــازعين  مــن قواعــد او اجــراءات او وفقــاً لنجــراءات العامــة فــي التحكــيم التــي تضــعها التشــريعات وهــذا 

ي الماضــي دون اللجــوء الــى خـدمات اي مركــز تحكيمــي م سســاتي ومــازال ســارياً حتــى النـوع كــان ســارياً فــ
يومنا هذا غيـر ان هـذا النـوع مـن التحكـيم هـو ارـبم مـن الاسـتثناء بعـدما ارـبح  هنـاك مراكـز تحكيميـة 
كبرى يجري التحكيم تح  اشـرافها ووفقـاً لقواعـدها وهـذا النـوع مـن التحكـيم الم سسـي بـدأ يظهـر فـي اواخـر 

،ونســتطير ان (9) للتحكــيم ســنأتي علــى ذكرهــا بالتفصــيل حينهــا لقــرن التاســر عشــر وترعــاه مراكــز دا مــةا
نلخــص مــا تقــدم بــالقول ان  التحكــيم  الخــاص هــو التحكــيم الــذي يــتم مــن قبــل محكــم او اكثــر يــتم تعييــنهم 

يقـه علـى الموضـوع وتحديد مهامهم ومكان عملهم والقـانون الواجـا اتباعـه  فـي الاجـراءات او الواجـا تطب
 وغير ذلك من الامور الخارة بعملية التحكيم من قبل الاطراف المتنازعة .

 التثكيم المنظم او التثكيم المؤسسي/  الفرع الثاني
ـــق عليـــه مصـــطلم التحكـــيم         ويكـــون التحكـــيم منظمـــاً مـــن قبـــل م سســـة مختصـــة فـــي التحكـــيم ويطل

راف النـزاع علـى ان التحكـيم يجـري مـن قبـل م سسـة معينـة الم سسي وفي هـذا النـوع مـن التحكـيم يتفـق اطـ
وفقـــاً لقواعـــدها الخارـــة او وفقـــاً لقواعـــد يختارهـــا اطـــراف النـــزاع ،والم سســـة المـــذكورة تقـــوم بعمليـــة التنظـــيم 
والاشــراف علــى ســير التحكــيم لوان اجــراءات التحكــيم الم سســي أكثــر وضــوحاً وشــفافية منــه فــي التحكــيم 

ف الخصـومة  عنـد اختيـارهم هحـدى الم سسـات التحكيميـة التـي سـيتم مـن خلالهـا الخاص وذلك لان اطرا
اجــراء التحكــيم انمـــا تختــار ضـــمناً الاجــراءات التحكيميـــة الخارــة بتلـــك الم سســة او المتبنـــاة مــن قبلهـــا ، 

 -وهناك عدة م سسات عالمية تعنى بالتحكيم من اهمها الاتي:
 (. court of ICC  Arbirationفي باريس ) محكمة التحكيم التجارية لل رفة التجارية -

                                                             
/م 6096-بيـــــروت –منشـــــورات الحلبـــــي الحقوقيـــــة  –التحكـــــيم اهلكترونـــــي  –العقـــــود الدوليـــــة  –أليـــــا  نارـــــيف  (9)

 وما بعدها . 46ص-9-ط



155 
 

 

     245-202( 0203( )1) ( الجزء3) ( العدد7) ( المجلد7) مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة
 

 (.LCIAمحكمة التحكيم الدولي في لندن ) -
 (. Arbiration   LAssociation France D  parisجمعية التحكيم الفرنسية في باريس) -
 (.(Maritime de paris la chamber de L Arbirageغرفة التحكيم البحرية في باريس  -
 the Arbitral center of fedral)اريـة الاقتصـادية فـي فينـا  .المركـز التحكيمـي لل رفـة التج -

economic chamber.) 
 التثكيم واهم انواعه في مصر/  المطلب الثاني

"ان نظـــام التحكـــيم وإن كـــان يقـــوم اساســـاً علـــى مبـــدأ ســـلطان الارادة بمعنـــى ان اللجـــوء اليـــه يـــتم  
تحكــــيم وباســــتقراء بعــــت القــــوانين المتعلقــــة بــــه باختيــــار طرفــــي الخصــــومة  وبإرادتهمــــا  الحــــرة"، الا ان ال

لا يتخذ التحكـيم فـي مصـر رـورة واحـدة وانمـا يتخـذ  (9)وتطبيقات المراكز والهيئات المتخصصة في شأنه 
رــور متعــددة فمــن ناحيــة يكــون التحكــيم داخليــاً ومــن ناحيــة يكــون دوليــاً ومــن ناحيــة أخــرى يكــون التحكــيم 

ناحيــة نالثــة قــد يكــون تحكيمــاً بالصــلم ورابعــاً  يكــون كمــا الحــال هــو فــي  اختياريــاً وقــد يكــون اجباريــاً ومــن
ونصــ  المــادة الثالثــة مــن "قــانون التحكــيم فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة الصــادرة (6)العــراق م سســيا او حــراً 

يم دوليــا اذا كــان /م بجمهوريــة مصــر العربيــة" علــى ان يكــون التحكــ9114لســـــــــــــــــــــــــنة (62بالقــانون رقــم) 
 موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في اسحوال الآتية :

كذا كــان المركــز الــر يس سعمــال كــل مــن طرفــي النــزاع يقــر فــي بلــدين مختلفــين  وقــ  ابــرام عقــد  "-اولا :
 التحكــيم فــاذا كــان لاحــد اسطــراف عــدة مراكــز للأعمــال فــالعبرة بــالمركز الاكثــر ارتباطــاً بموضــوع

 اتفاق التحكيم واذا لم يكن سحد أطراف التحكيم مركز اعمال فالعبرة بمحل اقامته المعتاد" .
كذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء الى منظمـة تحكـيم دا مـة أو مركـز للتحكـيم يوجـد مقـره داخـل  "-ثانيا :

 جمهورية مصر العربية أو خارجها".
 مله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من بلد  واحد "."اذا كان موضوع الخصومة  الذي يش -ثالثا :
"كذا كــان المركــز الر يســي سعمــال كــل مــن طرفــي التحكــيم يقــر فــي نفــس البلــد وقــ  ابــرام اتفــاق -:رابعةةا  

 -التحكيم وكان احد الاماكن التالية واقعا خارج هذه البلاد" :
 فية تخصيصه" ."مكان اجراء التحكيم كما خصصه اتفاق التحكيم أو أشار الى كي-أ

                                                             
 .61ص -مصدر سابق-ين الشريعة والقانون التحكيم الدولي ب –يوسف حسن يوسف  (9)
 –دار الفكر العربي"  –اتفاق التحكيم  -9ج–النظرية العامة للتحكيم في المواد المدنية والتجارية  –محمود هاشم " (6)

 . وما بعدها 80ص –/م 9110
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 "مكان تنفيذ جانا جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقات التجارية بين الطرفين" .-ب
 "اسماكن الاكثر ارتباطاً بموضوع الخصومة".-ج
والمستفاد من نص هذ المادة ان التحكيم يكـون دوليـا اذا كـان موضـوعه خصـومة تتعلـق بالتجـارة الدوليـة -

ة بالمـــادة التـــي اعتمـــدت اساســـاً علـــى معيـــار المركـــز الر يســـي سعمـــال كـــل مـــن وذلـــك فـــي اسحـــوال المبينـــ
الطـرفين المتنــازعين واكثرهـا ارتباطــاً بموضــوع اتفـاق التحكــيم فـي حالــة وجــود أكثـر مــن مركـز او فــي حالــة 
عــدم تخلــف المركــز الر يســي للأعمــال فــالعبرة بمحــل الاقامــة المعتــاد وي خــذ علــى ذلــك بانــه يمكــن اعتبــار 

حكيم دولـي اذا كـان بـين الطـرفين مصـريين ،ومـن هـذه اسحـوال أيضـا حالـة اتفـاق الطرفـان علـى اللجـوء الت
الــى مركــز تحكيمــي او منظمــة تحكــيم دا مــة او مركــز تحكيمــي داخــل او خــارج الــبلاد وهــو مــا يفهــم منــه 

ا فانه لن يكون دوليا بمفهوم المخالفة ان التحكيم اذا كان متعلقا بالتجارة الدولية ولكن خارا وليس م سسي
وان تضمن اطرافا من جنسيات مختلفة او كان تنفيذ جانبا من الالتزامات الناشئة عن العلاقة القانونية في 
اكثـر مــن بلــد ،وي خــذ علــى الفقـرة الثالثــة ذات الوجــه مــن النقــد الموجــه الـى الفقــرة اولا مــن المــادة امــا الفقــرة 

 69رال النمـوذجي  للتحكـيم الـذي شـرعته لجنـة الامـم المتحـدة فـي الرابعة كررت مـا جـاء بـه قـانون الاونسـت
 .(9) 6و9 –في الفقرة ب  9130يونيو 

وي خـــذ علـــى الصـــياغة اللفظيـــة للمـــادة تكرارهـــا لكلمـــة طرفـــي التحكـــيم وهـــو مـــالا يتســـر للتحكـــيم المتعـــدد -
تضـمن نزاعـا ينشـا مـن الاطراف وهو نوع من التحكيم يتكرر كثيـرا فـي منازعـات الاشـ ال الدوليـة والـذي ي

رب العمــل علــى ســبيل المثــال والمقــاول وعــدد مــن المقــاولين مــن البــاطن ويكــون المتنــازعون هنــا اكثــر مــن 
طرفين الامر الذي كان يتعين على ان يراعيه المشرع في الصياغة اللفظية للمادة ،ويظهر جليا ممـا سـبق 

( 9416المـادة انفـا حيـث نصـ  المـادة ) بـان المشـرع المصـري قـد تـأنر بالمشـرع الفرنسـي حـين شـرع نـص
مــن قــانون المرافعــات الفرنســي الجديــد علــى نفــس المعيــار الاقتصــادي الــذي اتخــذه المشــرع المصــري فــي 

ونرى ايضا ان المشرع المصري حاول الدما بين اكثر من سياسة تشريعية قـد انتهجهـا (6)المادة المذكورة، 
 ر بــه ان يتخــذ سياســة واحــدة وممــا تقــدم فــي اعــلاه يتضــم،فــي دول مختلفــة وكــان الاجــد اكثــر مــن مشــرع

ــــرق بــــين اربعــــة رــــور مــــن التحكــــيم  وهــــذا مــــا ســــنبحثه فــــي اربعــــة فــــروع  ــــا ان المشــــرع المصــــري يف  لن
 وكل فرع على حدة: 
 

                                                             
 .839ص -مصدر سابق –عقود اسش ال العامة والتحكيم فيها  –محمد عبد المجيد اسماعيل " (9)
 .838ص -نفس المصدر اعلاه -محمد عبد المجيد اسماعيل  (6)
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 التثكيم الداخلي والتثكيم الدوليالأول / الفرع 
ما تثور المشكلات القانونية عنـد تحديـد  ويمكن تقسيم التحكيم الى تحكيم وطني وتحكيم دولي وكثيراً       

القواعــد والاجــراءات التــي يجــا اتباعهــا فــي خصــومة التحكــيم ومــا يصــدر فيهــا مــن احكــام ولهــذا اضــطر 
 وهذا سنبحثه في قسمين : (9) الفقهاء الى اقامة التفرقة بين التحكيم الداخلي وبين التحكيم الاجنبي

 التثكيم الداخليالأول / القسم 
ــتهم والــذي         "وهــو:) التحكــيم الــذي يجــري طبقــاً سحكــام القــانون الــوطني  سطــراف النــزاع وداخــل دول

ينص :على كافة القواعد والاجراءات  التي تطبق على عملية التحكيم ("لويلاحظ ان قوانين بعت البلـدان  
 و ما يسمى ايضا ب ،وه(6)العربية تتضمن نصوراً تميز بين نوعي بين نوعي التحكيم الدولي والداخلي 

(  ان التحكــيم يكــون Sammartanoويــرى الفقيــه المانــل بمــا يســمى بنظريــة الاســتاذ )  )التحكــيم الــوطني(
، ق  نفسه لقانون الاجراءات الوطنيداخليا او وطنيا اذا ما تم على تراب الدولة المعنية وكان خاضعاً بالو 

قضــا ية او بعبــارة اخــرى كمــا تكــون الخصــومة ويحــاول الــبعت قيــا  الحالــة المتقدمــة علــى الخصــومة ال
وطنية كلما كان  منظورة من قبل محكمة وطنية كذلك الحال بالنسـبة الـى التحكـيم حيـث تكـون الخصـومة 

 .(8)التحكيمية وطنية كلما تم  على ارض الوطن وكان  خاضعة للقانون الوطني 
 التثكيم الدولي/  القسم الثاني

في مجال العلاقات الدولية والمصالم الخارجية سطراف النزاع وهو ما "والمقصود بالتحكيم الدولي 
يكشــف ارادتهــم المشــتركة عــن ان التحكــيم ناشــئ عــن علاقــة تجاريــة دوليــة او مصــالم خارجيــة اي خــارج 

تضـمن الاخيـر  اذا مـا)التحكـيم الاجنبـي ( وهـو ايضـاً مـا يسـمى احيانـاً ب (4) البلـدان  التـي ينتمـون لهـا "
نبيـاً ويثيـر هـذا النـوع مـن التحكـيم العديــد مـن المشـاكل حيـث يختلـف الفقـه حـول الحلـول الواجبــة عنصـراً اج

الاتبــاع بشــأنها وعمــا اذا كــان مــن الملا ــم الحــاق هــذا النــوع المانــل بــالتحكيم الــداخلي بمــا يفيــد اخضــاعه 
التحكـيم الـوطني بحيـث يـتم افـراد حكـم خـاص لـه يميـزه لحكمه ام يتعـين تمييـز هـذا النـوع مـن التحكـيم عـن 

هو المعيـار الواجـا الاسـتعمال هحـداث التمييـز  عن الحكم الذي يحكم هذا الاخير وفي الحالة الاخيرة ما

                                                             
 . وما بعدها 41ص -مصدر سابق-النظرية العامة للتحكيم في المواد المدنية والتجارية  –محمود هاشم  (9)
المركز القومي لنردارات القانونية  -9ط –"التحكيم الدولي بين الشريعة والقانون الدولي  –يوسف حسن يوسف " (6)

 .83ص –م 6098-لقاهرة ا
وما  94م ص6003 –شركة الجلال للطباعة  –الاسكندرية  –المعارف  –معيار دولية التحكيم التجاري  –هشام خالد  (8)

 بعدها .
 .88ص –مصدر سابق  –التحكيم الدولي بين الشريعة والقانون   –يوسف حسن يوسف  (4)
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، وهنــاك فــي القــاهرة بالتحديــد مركــز اقليمــي دولــي يعنــى بــالتحكيم وحســم (9)المعنــي فــي هــذا الخصــوص 
تهدف الى الربم وللمركز الشخصية  ويعد هذا المركز منظمة دولية مستقلة لا منازعات التجارة والاستثمار

ــــر بالحصـــانات والامتيـــازات المقـــررة لمقـــار المنظمـــات الدوليـــة ويســـعى نشـــاطه  المعنويـــة المســـتقلة ويتمتـــــــــ
يـا كونـه انشـأ لنسهام بدفر ع جلـة التنميـة الاقتصـادية فـي الـبلاد العربيـة وفـي دول منطقـة اسـيا وقـارة افريق

( وذلك من خلال الخدمـة الفنيـة التـي ( AALCOآسيوية  تح  رعاية المنظمة القانونية الاستشارية اسفرو
يقدمها في مجال التسوية السلمية لمنازعات التجارة واسستثمار ، وباهضافة الى التحكـيم فـان المركـز يقـدم 

ان  (Sammartano) لويـرى الاسـتاذ (6)الخبـرة الوسـا ل البديلـة لفـت المنازعـات كالوسـاطة والمصـالحة و 
هنـــاك عـــدة معـــايير مســـتخدمة فـــي تمييـــز التحكـــيم الـــداخلي او الـــوطني عـــن التحكـــيم الـــدولي وهـــي تتمثـــل 

 -:(8)بالاتي
المعيار الج رافي : ان مكان التحكيم فـي الخـارج هـو المقيـا  واسسـا  وهكـذا فـالتحكيم اجنبـي اذا تـم  -أ

احـد اطـراف النـزاع اجنبيـاً ، فـان تطبيـق قـانون اجنبـي او قواعـد اجـراءات محاكمـة  في دولة اجنبيـة او كـان
اجنبية او وجود فريق اجنبي يجعل من التحكيم اجنبياً وبالتالي يجعل من القرار التحكيمي قراراً اجنبياً وهو 

ت التحكيميـــة هـــذا المقيـــا  الـــذي اخذتـــه اتفاقيـــة نيويـــورك عـــين الاعتبـــار هـــي" اتفاقيـــة تطبـــق علـــى القـــرارا
الصادرة في بلد  غير البلد الذي  يطلا منها الاعتـراف بـالقرار التحكيمـي او الاعتـراف بـه او تنفيـذه علـى 

بموجــا هــذا المعيــار يــتم الاعتــداد بالبلــد الــذي رــدر فيــه الحكــم التحكيمــي وبصــورة اخــرى و  (4)اراضــيها" 
واذا ما ردر في نفس الدولة التي يراد تنفيـذه  المعني فاذا ما ردر الاخير في الخارج كان التحكيم اجنبياً 

علـى ارضــها كـان التحكــيم وطنيــاً، و لكـن يعــاب علـى هــذا المعيــار عـدم كفايتــه فـاذا افترضــنا ان اجــراءات 
خصــومة التحكــيم قــد تمــ  فــي اســبانيا فــي حــين ان الحكــم قــد رــدر فــي الم ــرب فهــل يعتبــر هــذا التحكــيم 

اجراءات الخصومة قد حـدن  فـي دول كنـدا ، الارجنتـين ، سـن افورا فـي  اسبانيا ام م ربيا واذا افترضنا ان
 حين ان الحكم قد ردر في تايلند وتم التوقير في

يوغسلافيا ففي الفرض السابق يثار التسا ل حول الدولة التي يمكن ان ينتسا اليها مثل هـذا التحكـيم اذن 
عني اذا مـا جـاز لنـا اسـتعمال مثـل هـذا التعبيـر يصلم لتحديد جنسية التحكيم الم فالمعيار محل البحث  لا

وهكذا يظل مثل هذا التحكـيم دون هويـة الـى ان يـتم تحديـد الدولـة التـي سـيتم فيهـا ارـدار الحكـم وبعـد ان 
                                                             

 .69ص –ر سابق  معيار دولية التحكيم التجاري مصد -هشام خالد (9)
 .030ص -مصدر سابق –عقود اسش ال الدولية  والتحكيم فيها  –"محمد عبد المجيد اسماعيل (6)
 وما بعدها . 09ص –المصدر نفسه اعلاه  -معيار دولية التحكيم التجاري  -هشام خالد (8)
 .80ص –مصدر سابق  -التحكيم الدولي بين الشريعة والقانون "–يوسف حسن يوسف " (4)
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يــتم رــدور الحكــم فعــلًا حيــث يحمــل التحكــيم المعنــي جنســية هــذه الدولــة والامــر الــذي يبــين لنــا معــه عــدم 
 .(9)عدالة المعيار محل البحث 

( انـه وفقـاً للمعيـار الممانـل يتمتـر التحكـيم بجنسـية (Sammartanoالمعيار الاجرا ي :يرى الاستاذ  –ب 
الدولة التي ردر عنها القانون الاجرا ي المعنـي فعلـى سـبيل المثـال اذا انطبـق قـانون المرافعـات المصـري 

كم المعني في فرنسـا بعـد على خصومة تحكيمية معينة رار مثل هذا التحكيم مصرياً وحتى لو ردر الح
اجراءات الخصومة التحكيمية التي تم  في هذا البلـد وبالمثـل اذا مـا تمـ  اجـراءات الخصـومة التحكيميـة 
في كينيا وكان  خاضعة للقانون الاجرا ي الايطالي هنا يعتبر مثل هذا التحكيم ايطالياً رغم تمـام اجراءاتـه 

م فــان التحكـيم الـذي يـتم علــى ارض ايطاليـا ويخضـر لقــانون خـارج الدولـة الايطاليـة وعلــى العكـس ممـا تقـد
المرافعــات المصــري يعتبــر بمثابــة تحكــيم مصــري اســتناداً لخضــوعه لقــانون اجرا ــي مصــري ، ولا يهــم بعــد 
ذلك الدولة التي تم  فيها اجراءات الخصومة او التي ردر فيها الحكم ، وان المعيـار المانـل انمـا يتمتـر 

ســك وهــو بــذلك افضــل مــن المعيــار الج رافــي ســالف البحــث والــذي يشــربه الكثيــر مــن بقــدر كبيــر مــن التما
 (6)الث رات .

المعيار الشخصي :والمقصـود بالمعيـار الشخصـي او الدولـة الشخصـية هـو اخـتلاف جنسـية الخصـوم  -ج
صـادر او موطنهم ومن الدول التي اعتنق  هذا المعيار هي سويسرا حيث ذها قانون التحكيم الفيـدرالي ال

 م الى اعتبار التحكيم دولياً اذا  كان شرط التحكيم او مشارطته قد تم ابرامـه بـين شخصـين لا9132سنة 
يتـوطن احـدهما علـى الاقـل فــي الاقلـيم السويسـري وقـ  التوقيـر علــى اي مـن الـونيقتين المتقـدمتين شــريطة 

تـي تمـنم التحكـيم الصـفة الدوليـة وان اتمام العملية التحكيمية في سويسرا لولكن هذا المعيـار لـيس بـالقوة ال
الاعتبـــارات الشخصـــية المتقدمـــة لا يمكـــن ان تـــ نر علـــى طبيعـــة الخصـــومة التحكيميـــة  وهـــذا مـــا يصـــدق 
بالنسبة للخصومة القضا ية الوطنية حيث تبقى لها الصفة الاخيرة حتى لـو تضـمن  عنصـر اجنبـي ، اذن 

 .(8)ة ليس من شأنه خلق خصومة تحكيمية دولية ان العنصر الشخصي المتقدم وما يتسم به من عدم قو 
 التثكيم الاختياري والتثكيم الاجحاري /  الفرع الثاني

" المقصــود بـــالتحكيم الاختيـــاري هــو الـــذي يجـــري بنــاءً علـــى اتفـــاق اطــراف الخصـــومة  وبمحـــت 
المحكمين والاجـراءات ارادتهم الحرة ، فلهما اللجوء باختيارهم الى التحكيم لفت النزاع القا م بينهم واختيار 

                                                             
 وما بعدها . 06ص –مصدر سابق  –معيار دولية التحكيم  –هشام خالد  (9)
 .08ص –معيار دولية التحكيم التجاري مصدر سابق  –هشام خالد  (6)
 وما بعدها . 03ص –نفس المصدراعلاه-هشام خالد (8)
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مفروضـاً  يكون التحكيم ايضاً اختياريـاً اذ لـم يكـن اللجـوء اليـه امـراً  و (9)والقواعد التي تطبق على التحكيم "
على الخصوم اي اذا كـان اللجـوء اليـه امـر يـتم بمحـت الارادة وهـذا هـو الارـل بـالتحكيم وهـذا النـوع مـن 

وقــد نظــم المشــرع (6)يــة للخصــوم واقــرار المشــرع لهــذه الارادة التحكــيم يرتكــز علــى دعــامتين همــا ارادة الذات
/م "بشــأن التحكــيم فــي الامــور المدنيــة والتجاريــة ، 9114( لســنة 62المصــري هــذا التحكــيم "بالقــانون رقــم )

يمنـر الدولـة مـن ان تجعـل مـن التحكـيم فـي بعـت  واذا كان الارل ان يكون التحكـيم اختياريـاً فـأن هـذا لا
يملـك معـه الخصـوم رفـر هـذه الخصـومة  الـى القضـاء" قضـاء الدولـة المصـرية "،  واجبـاً لا المنازعات امراً 

وانما يتعين على الافراد ان ارادوا حسم النزاع الحارل بينهم الالتجاء الى التحكـيم وهـذا النـوع مـن التحكـيم 
لقـانون بـالتزام اطـراف يسـمى ايضـاً بـالتحكيم الالزامـي وهنـا يقضـي  ا ،وهـو مـا(8)يعـرف بـالتحكيم الاجبـاري 

ومن امثلة هذا النوع مـن التحكـيم  (4)النزاع للجوء  الى التحكيم والمثول الى احكامه في بعت المنازعات  
في بعـت المنازعـات العماليـة وهـو مستنسـخ مـن قـانون التحكـيم الفرنسـي لوقـد نظـم المشـرع المصـري هـذا 

كــيم فــي منازعــات القطــاع العــام والتــي تضــمنها لنــوع مــن التحكــيم فــي رــورتين )الصــورة الاولــى هــي التح
/م والــذي نظـم البـاب الســابر مـن الكتـاب الثـاني منــه التحكـيم فـي منازعــات 9138(لسـنة  12القـانون رقـم )

لامـــا الصـــورة الثانيـــة فهـــي التحكـــيم فـــي منازعـــات العمـــل (0) يكـــون أحـــد  أطرافهـــا شـــركات القطـــاع العـــام (
لولقـد انحسـرت الصـورة الاولـى (9)م 9139لسـنة  982بالقـانون رقـم الجماعية الي نظمه المشـرع المصـري 

م بإرـدار قــانون شـركات القطــاع العمــالي 9119لســنة  608مـن رــورتي التحكـيم الاجبــاري بالقـانون رقــم 
ل"فلـم يعــد للتحكـيم الاجبــاري وجـود الا فــي منازعـات شـركات القطــاع العـام التــي لـم تخضــر (2) (49المـادة )

م الاتفـــاق علـــى 9119لســـنة  608قطـــاع الاعمــال بعـــد" ،  بينمـــا اجـــاز "القــانون رقـــم الــى قـــانون شـــركات 
التحكــيم فــي المنازعــات التــي تقــر بــين الشــركات الخاضــعة سحكامــه او بينهمــا وبــين الاشــخاص الاعتباريــة 

ك ("لوعلـى ذلـ40العامة او الاشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص او الافراد وطنيين كانوا ام اجانا )م
                                                             

 .83ص –مصدر سابق -التحكيم الدولي بين الشريعة والقانون الدولي  – –يوسف حسن يوسف  (9)
 .99ص –م 9133-باهسكندرية  منشأة المعارف – 0ط–التحكيم الاختياري والتحكيم الاجباري   -احمد ابو الوفا  (6)
 .89ص –النظرية العامة للتحكيم في المواد المدنية والتجارية مصدر سابق   –محمود هاشم  (8)
 .81ص –مصدر سابق  -التحكيم الدولي  بين الشريعة والقانون الدولي –يوسف حسن يوسف  (4)
بحث مقدم  –بين الواقر التشريعي والتطور"  التحكيم في منازعات شركات القطاع العام ما –ابراهيم علي حسن " (0)

 بعدها  وما 682م ص9132سبتمبر سنة 60- 60العريح من  –لم تمر حول التحكيم الداخلي والقانون الدولي 
 –بحث مقدم لم تمر حول التحكيم الداخلي والقانون الدولي –العمل الجماعية  التحكيم في منازعات-عيد نايل –السيد   (9)

 بعدها . وما 630ص9132-سبتمبر سنة م60- 60العريح من 
 .148/م ص9118-مصر" -دار النهضة العربية  –الوسيط في قانون قضاء المدني  –فتحي والي " (2)
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بنـاء علـى  9114( لسـنة 62فقد اربم مـن الجـا ز ان تلجـأ شـركات قطـاع الاعمـال لقـانون التحكـيم رقـم )
ارادتهــا ، وبعــد خضــوع كــل شــركات القطــاع العــام لقــانون قطــاع الاعمــال ينتهــي كــل وجــود لنظــام التحكــيم 

 الاجباري في منازعات القطاع العام .
 بالصلحالتثكيم بالقضاء والتثكيم /  الفرع الثال 

"قد يكون التحكيم تحكيماً بالقضاء وهو التحكيم الذي  لا يكون للمحكم فيه الا سـلطة القضـاء فـي 
الخصومة المعروضة عليه فيتقيد في حكمه بقواعد القانون الموضوعي "، وقـد يكـون تحكيمـاً بالصـلم وهـو 

يكــون حكمــه قــابلًا للطعــن فيــه التحكــيم الــذي لا يتقيــد فيــه المحكــم بالصــلم بقواعــد القــانون الموضــوعي ولا 
حيث ان المحكم بالصلم يحكم في الخصومة المعروضة عليه وفقاً لما يراه هو عـادلًا او ملا مـاً لمصـلحة 

لوالتحكـيم بالقضـاء هـو (9)الطرفين ب ت النظر عن موافقة رأيه لقواعد القانون الموضوعي او عـدم موافقتـه
ـــى ـــه يجـــا ان يكـــون  الارـــل وان التحكـــيم بالصـــلم يـــرد اســـتثناء عل هـــذا الارـــل ، ويترتـــا علـــى ذلـــك ان

منصـــوص عليـــه فـــي الاتفـــاق رـــراحةً وان تـــدل عليـــه الارادة الصـــريحة الواضـــحة للأطـــراف ويجـــا التـــزام 
التفسير الضيق لهذا لاتفاق واذا كان المحكمون لا يلتزمون في كلا النوعين من التقيد بأوضـاع المرافعـات 

رغم ذلك بالمبادم الاساسية للتقاضي واهمهـا ضـرورة احتـرام حقـوق الـدفاع وما تقضي به الا انهم يتقيدون 
لوتجـدر الاشـارة الـى ان المحكـم بالقضـاء هـو (6)باهضافة الى التزامهم بالقواعد القانونيـة المنظمـة للتحكـيم 

الانـــواع شـــيوعاً وانتشـــاراً فـــي ميـــدان التحكـــيم حيـــث يصـــبم المحكـــم الـــذي تـــم اختيـــاره مـــن قبـــل  مــن اكثـــر
طرفي النزاع وكل ذلك ضمن  لمحتكمين بمنزلة القاضي ويقوم بالاستماع الى طلبات ودفوع ووجهات نظرا

م نجـد 9114لسـنة  62ارول وقواعد القـانون والمرافعـات ومـن ملاحظـة القـانون المصـري للتحكـيم المـرقم 
مــن قــانون ( 098 -009ان هــذا القــانون نــص فــي المــادة الثالثــة منــه علــى ال ــاء نصــوص المــواد مــن )

م وكــذلك ال ــاء اي حكــم مخــالف سحكــام قــانون التحكــيم ، وان المشــرع 9193المرافعــات المصــري المــرقم 
 .(8)المصري اخذ بالمحكم بالقضاء في قانونه كونه يحكم بموجا القانون عموماً 

 التثكيم المؤسسي والتثكيم الثر/  الفرع الرابع
("  واسا  هذا  HOC  AD سسي وتحكيم حر ) "وينقسم التحكيم في مصر ايضا الى تحكيم م 

التقسيم ان التحكيم الم سسي هو الذي تجريـه  هيئـات ومنظمـات دوليـة او منظمـات وطنيـة وفـق اجـراءات 
                                                             

 .81ص -المدنية والتجارية مصدر سابق  النظرية العامة للتحكيم في المواد –محمود هاشم  (9)
 .990ص -9132مصر  –دار الفكر العربي  –النظرية العامة للتنفيذ القضا ي  –وجدي راغا  (6)
 –ســـنة طبــــر  مــــن دون جهـــة طبــــر ولا -9ج–التحكـــيم فــــي التشـــرير الاردنــــي والمقـــارن  –المـــومني احمــــد ســـعيد  (8)

 .90ص
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كمـا ذكرنـا سـلفاً  (9)محددة وموضـوعة مسـبقاً تحـددها الاتفاقيـات الدوليـة او القـرارات المنشـئة لهـذه الهيئـات 
بل وضرورته خصوراً في مجال العلاقات التجارة  الدولية مما أقتضـى  اه لقد فرض التحكيم اهميته وجدو 

قيـام م سسـات وهيئـات ومراكـز متخصصـة فـي مجـال التحكــيم بمـا تملكـه مـن كمكانـات علميـة وفنيـة ماديــة 
وعملية ولوا حها الخارة في اجراءات التحكيم ولقد نشأت العديـد مـن تلـك الهيئـات سـواء علـى المسـتويات 

(اي تحكيم الحالات الخارة ،" وفي هذا Adhocلاما التحكيم الحر) (6)او الدولية كما ذكرنا انفا  الاقليمية
النـوع مـن التحكــيم يحـدد فيــه اطـراف النــزاع المواعيـد والمهـل ويعينــون المحكمـون ويقومــون بعـزلهم او ردهــم 

ذلــك التحكــيم  الــذي يــتم وهــو ايضــاً  (8)ويقومــون بتحديــد الاجــراءات اللازمــة للفصــل فــي قضــايا التحكــيم" 
بمعرفة محكم او محكمين يختـارهم الخصـوم وفقـا لمـا يحـدده هـ لاء مـن قواعـد واجـراءات ففـي هـذا النـوع لا 
يلجا الخصوم الى الهيئات التحكيم او المنظمات الدولية ويفصل المحكمون بموضوع النزاع وفقا لما يحدده 

حكـيم  الم سسـي هـو القاعـدة الارجـم للفصـل فـي النزاعـات لمهم اطراف النزاع او وفقا لقواعـد عامـة وان الت
 .(4)التجارية والاستثمارية 

 : الخاتمة
بعد الانتهاء من البحث والتحقيق فـي مفـاهيم التحكـيم والطبيعـة القانونيـة لـه سـواء كـان فـي العـراق 

اً ام حـراً ،نسـتطير ام في مصـر والبحـث فـي انواعـه سـواء كـان تحكيمـاً داخليـا ام دوليـاً او تحكيمـاً م سسـاتي
 -ان نلخص اهم نتا ا ومقترحات  البحث بالنقاط الاتية :

 النتائج : -اولا  
التحكــيم لا يختلــف مــن حيــث المضــمون والتعريــف ،فــالتحكيم مفهومــه واحــد تقريبــاً فــي كــل مــن العــراق -9

ر ومصر  وملخصه بأنه قضاء خاص او عرفي يتم اللجوء اليه من قبـل شخصـين متنـازعين او اكثـ
ليوكلـــوا المهمـــة الـــى شـــخص  اخـــر او عـــدة اشـــخاص علـــى ان يكـــون عـــددهم وتـــراً باســـتثناء تنـــازع 
الزوجين فيجوز ان يكون العدد زوجي مستشهدين بالآية الكريمـة بسـم   الـرحمن الـرحيم" وإن خفـتم 

كن   كـان شقاق بينهما فأبعثوا حكماً من اهله وحكماً مـن أهلهـا كن يريـدا كرـلاحاً يوفـق   بينهمـا 
 ((.80عليماً خبيرا"  ردق   العلي العظيم )سورة النساء اية )

                                                             
  بعدها وما 41ص–يم في المواد المدنية والتجارية مصدر سابق النظرية العامة للتحك –محمود هاشم  (9)
 .89ص –مصدر سابق  -التحكيم الدولي  بين الشريعة والقانون الدولي   –يوسف حسن يوسف  (6)
 .61ص –نفس المصدر اعلاه -يوسف حسن يوسف (8)
 وما بعدها. 41ص –سابق  النظرية العامة للتحكيم في المواد المدنية والتجارية مصدر  –محمود هاشم  (4)
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، التحكــيم مــن حيــث الطبيعــة والانــواع فيــه بعــت الاخــتلاف فــي كــل مــن القــانونين العراقــي والمصــري  -6
لا ينفـذ قـرار  (مـن "قـانون المرافعـات المدنيـة العراقـي" علـى :"9  (الفقـرة )626المـادة )حيـث نصـ  

ين لـــدى دوا ـــر التنفيـــذ ســـواء كـــان تعييـــنهم قضـــاءً أو اتفاقـــاً مـــا لـــم تصـــادق عليـــه المحكمـــة المحكمـــ
من"  1مادة بينما نص    -المختصة بالنزاع بناءً على طلا أحد الطرفين وبعد دفر الرسوم المقررة"

يكـون اسختصـاص "  -( منـه علـى 9الفقـرة ) /م "9114( لسـنة 62قـانون التحكـيم المصـري  رقـم )
مسا ل التحكيم التي يحيلها هذا القانون كلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أرلا بنظر  بنظر

النزاع أما كذا كان التحكيم تجارياٍ دولياً ، سواء جرى في مصر أو في الخارج ، فيكون الاختصـاص 
 لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر((.

ــاً او بــالاختلاف الكبيــر لكــن الاخــتلاف فــي وجــود  6مــا جــاء فــي الفقــرة ) -8 (اعــلاه لــيس اختلافــاً جوهري
قــانون خــاص للتحكــيم فــي مصــر وهــو يعـــد حــديثا اذا مــا قــورن بقــانون المرافعــات المدنيــة العراقـــي 

م  ونحتاج الـى تشـرير قـانون جديـد ليواكـا حركـة التطـور الحارـلة سـواء فـي 9191المصوب عام 
 ميدان التجارة ام في ميدان الاستثمار .

من الجدير بالـذكر انـه لـم تـتم الاشـارة فـي قـانون المرافعـات المـدني العراقـي الـى قـرار التحكـيم الـدولي  -4
الاختصــاص لمحكمــة اســتئناف القــاهرة مــا لــم بينمــا اشــار قــانون التحكــيم المصــري الــى ذلــك ويكــون 

 أخرى في مصر. يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف
 المقترحات :  -ثانيا  

بناءً علـى الخاتمـة  والنتـا ا اعـلاه نقتـرغ تشـرير قـانون  عراقـي خـاص بـالتحكيم يسـتهدف علاقـات 
التجــارة الدوليــة الخارــة باهضــافة الــى العلاقــات المدنيــة ســواء كانــ  داخليــة ام خارجيــة ، كمــا يســتهدف 

بيئــة آمنــة ل علــى ان يعــالا هــذا  القــانون القضــايا الدوليــة  المســتثمرين ليســتثمرو امــوالهم داخــل العــراق فــي
/م  خصورـاً ان العـراق قـد انضـم الـى 9114( لسنة 62رراحةً على غرار قانون التحكيم المصري رقم )

اتفاقيات دولية تعنى بالتحكيم الدولي ) مثل اتفاقيـة نيويـورك واتفاقيـة واشـنطن (  وموا مـة ذلـك القـانون مـر 
 ت الدولية كونها ملزمة للعراق من الناحية القانونية . تلك الاتفاقيا
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 قائمة المصادر :
 اولا  : القران الكريم.

 ثانيا : القوانين:
 /م9109لسنة  40..القانون المدني العراقي رقم 9
 /م.9191( لسنة 38.قانون المرافعات المدنية العراقي رقم )6
 /م.9163سنة ( ل80.قانون تنفيذ اسحكام اسجنبية رقم) 8
 /م.9114(لسنة 62.قانون التحكيم المصري رقم )4

 ثالثا : المصادر القانونية والفقهية :
 /هـ.9494 -بيروت ". –دار لسان العرب  –لسان العرب  –" ابن منظور  .9
 م.9100 -هـ9820 –بيروت لبنان  -9ج––تاريخ اليعقوبي  –"احمد ابن يعقوب ابن وها  .6
 م .9139 -ب داد–دار الرشيد للنشر –فكر السياسي في العراق القديم ال –عبد الرضا  –"الطعان  .8
-0ط –المطبعـة الكانوليكيـة  –القسـم الاول  –المنجد في الل ـة والعلـوم  –الاب لويس -"اليسوعي  .4

 م ".9162 –بيروت 
بيــروت  –-منشــورات الحلبــي  –عقــود الاشــ ال العامــة والتحكــيم فيهــا  –"محمد عبــد المجيــد اســماعيل  .0

 م.6008-نان"لب
 النشر دار معهد الادارة بالمملكة السعودية . –التحكيم في المملكة العربية السعودية –محمد  -البجاد .9
 .-9134 -ب داد –دار دجلة  –الوجيز في تاريخ القانون  –البزاز عبد الرحمن  .2
 ".-0ج-م 9130-6ط–المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام  –جواد علي  .3
 المجلد الاول. –في الل ة والعلوم  الصحاغ –الجوهري  .1
 م .9130 -هـ9400 –ب داد –دار الحرية للطباعة  –تاريخ القانون  –هاشم - -الحافظ .90
 ".9102 –بيروت  –دار المعرفة  –الحنفي حاشية الطحطاوي علي الدر المختار  .99
 .م 9100 –القاهرة –مكتبة مدبولي  –التحكيم التجاري الدولي  –عبد المنعم  –دسوقي  .96
اســــماعيل بــــن عمــــر بــــن كثيــــر القرشــــي البدايــــة والنهايــــة ، دار عــــالم الكتــــاب ، دمشــــق  -الدمشــــقي .98

6008." 
 9ط -ب ـداد –عقد التحكيم في الفقه الاسلامي والقوانين الوضعية -قحطان عبد الرحمن  –الدوري  .94

 م.9130-مطبعة الخلود -
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خ الحضـــارة) حضــــارة وادي يالـــوجيز فــــي تـــار  –مقدمــــة فـــي تـــاريخ الحضــــارات القديمـــة –طـــه بـــاقر  .90
 ".9ج -ب داد–وزارة الاعلام  –دار الش ون الثقافية العامة  -(الرافدين

ب ــداد بــدون –دار الحريــة للطباعــة  -6ج–نخبــة مــن البــاحثين  –حضــارات العــراق –عــامر ســليمان  .99
 سنة طبر.

مـــان ع–الاردن –دراســـة مقارنـــة  –التحكـــيم فـــي الصـــناعات الماليـــة  –ســـونا عمـــر علـــي  –عبـــادي  .92
 .6098-9ط

 ".9134 -ب داد -9ط–نظام القضاء في الشريعة الاسلامية  –عبد الكريم زيدان  .93
 /م.9133المورل  –تاريخ القانون  –عبا   -العبودي .91
 م9194-ب داد–مطبعة الارشاد -8ط– 9ج -محاضرات في تاريخ العرب–رالم احمد  -العلي .60
ـــد الكـــريم  –ال ـــازي  .69 ـــاريخ القـــانون فـــي وا –ابـــراهيم عب  –ب ـــداد  –مطبعـــة الازهـــر  –دي الرافـــدين ت

 م".9128-هـ 9818
 م.9118-مصر –دار النهضة العربية  –الوسيط في قانون قضاء المدني  –فتحي والي  .66
 م.9120ب داد  –القانون الدولي الخاص  -عبد الحسين  –القطيفي  .68
-بيـــــروت  -9ج -6ط –العقـــــود المســـــماة  –شـــــرغ القـــــانون المـــــدني الجديـــــد  –محمد كامــــل مرســـــي  .64

 م.9122
دار  –اتفــاق التحكــيم  -9ج–النظريــة العامــة للتحكــيم فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة  –محمــود هاشــم  .60

 م ".9110 –الفكر العربي 
 .9ط -ب داد -مطبعة شفيق –تاريخ قانون العراق القديم  -ربيم -مسكوني .69
 م".9128 -ب داد -اعةدار الحرية للطب-9ط–القانون الدولي الخاص  –ممدوغ عبد الكريم حافظ  .62
 /م.9122بيروت  -مطبعة الفجر –الوجيز في التحكيم  –حسين -الم من  .63
 –بيـروت –الجامعية للطباعة والنشر دار  -تاريخ النظم القانونية والاجتماعية –هشام علي رادق  .61

 م.9139-لبنان 
 ".م 9139 -القاهرة- 9ط –دار الفكر العربي  –مبادم القضاء المدني  –وجدي راغا  .80
ــــة  –اليــــا  نارــــيف  .89 ــــود الدولي ــــي  –العق ــــة -9ط –التحكــــيم الالكترون ــــي الحقوقي  –منشــــورات الحلب

 م .6096-بيروت
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المركـز القــومي لنرــدارات  - 9ط –التحكــيم الــدولي بـين الشــريعة والقــانون –يوسـف حســن يوسـف  .86
 م.6098 -القاهرة  –القانونية 

 رابعا : الرسائل والاطاريح والمجلات :
 –ما بين الواقر التشريعي والتطـور"التحكيم في منازعات شركات القطاع العام  –ي حسن ابراهيم عل .9

ســبتمبر ســنة 60- 60العــريح مــن  –بحــث مقــدم لمــ تمر حــول التحكــيم الــداخلي والقــانون الــدولي 
 م9132

 كليـة الحقـوق  –رسالة دكتوراه بعنوان التحكيم في الشريعة الاسلامية  –اسماعيل احمد محمد  -الاطل .6
 م.9139-جامعة القاهرة  –

ـــــا  .8 ـــــانون المقـــــارن العـــــدد  –تنفيـــــذ الاحكـــــام الاجنبيـــــة  –داوودي غال  -ب ـــــداد1ســـــنة 94مجلـــــة الق
 تنفيذ الشركات الاجنبية لمشارير التنمية في العراق . –وعقراوي ربير 603ص9136

دكتــوراه مــن اطروحــة  –نظــام المحلفــين فــي التشــرير الجنــا ي المقــارن  –محمد ابــو شــادي عبــد الحلــيم  .4
 .9086ص -م9130 –منشأة المعارف باهسكندرية –كلية الحقوق جامعة شمس 
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